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»نفط الكويت« طرحت المشروع الأسبوع الماضي.. وأهلت 3 شركات عالمية

رسمياً.. الكويت تطرح عقود الحفر البحري
أحمد مغربي

كشــف مصــدر نفطي مســؤول لـ»الأنباء« أن شــركة نفط 
الكويت طرحت رسميا مناقصات وعقود الحفر البحري لأول 
مرة في تاريخها الاسبوع الماضي، على أن يكون توقيع العقود 

في النصف الثاني من 2018.
وأضاف المصدر أن الشــركة طرحت اوراق مناقصة الحفر 
البحري داخل لجنة المناقصات الداخلية في الشركة باعتبارها 
احد عقود الحفر والخدمات والتي استثناها قانون المناقصات 

الجديدة في الطرح من قبل الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة.

وأشار إلى أن »نفط الكويت« من المقرر 
أن تبدأ عمليات الحفر في 6 مواقع بحرية 
قبل نهاية 2018 وســيتم استخدام برجين 
للحفر في المواقع، لافتا إلى أنه تم تحديد 
تلــك الأماكــن بعيــدا عن منطقــة »جون 
الكويــت، منوهــا الى أن الشــركة دعت 3 
شركات عالمية متخصصة في الحفر البحري 
هي شلمبرجير وبيكر هيوز وهالبيرتون 
لتقديم عروضها المالية، كما أتاحت »نفط 
الكويت« الفرصة لهذه الشركات )الثلاث( 
الاستعانة بشركات عالمية من الباطن لتوريد 
أبراج الحفر والأعمال المتصلة بالاستكشاف 

البحري.
وذكر أن »نفط الكويت« لديها معلومات 
كافية عن الحقول الواقعة في منطقة جون 
الكويت خصوصا أن تلك المنطقة عبارة عن 
محمية طبيعية وأن الشــركة لديها دراية 
كاملة بالمكامــن النفطية في تلك المنطقة، 

بيد أن الشركة لن تقوم بالحفر في تلك المنطقة.
واشترطت »نفط الكويت« في مقدمي العروض المالية توافر 
مجموعة من الشــروط والتي اهمها تقديم الدعم اللوجيســتي 
من نقل ابراج الحفر من البر الى البحر وتوفير خدمات النقل 
الجوي بواسطة طائرات الهليكوبتر وخدمات الغوص والتخزين 

ومرافق المسح والاختبار في قاع البحار.
وقــال المصدر »إنهم بصدد تخصيص منصتي حفر في كل 

موقع«.

وذكر ان المشــروع الذي طال انتظــاره يهدف لدعم وزيادة 
طاقة الشركة الانتاجية من النفط الخام بـ700 ألف برميل يوميا 

من المنطقة البرية والبحرية.
واضاف ان من اهداف الشــركة الاســتراتيجية أيضا زيادة 
الطاقة الإنتاجية للغاز الحر بنحو مليار قدم مكعبة يوميا ›كما 

هو مخطط له نتيجة للعمليات الاستكشافية.
واوضح ان من طموحات الشركة الاستمرار بتنفيذ مشاريع 
تطوير حقول الغاز )الجوراسية( في شمال الكويت وذلك من 
أجل تحقيق هدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل مليار قدم 

مكعب من الغاز غير المصاحب.
واشــار الى ان الشــركة تطمح لزيادة 
استخدام التكنولوجيا المتطورة والحديثة 
من أجل تحســن وتطوير طــرق الإنتاج 
واستخلاص النفط من خلال تنفيذ المشاريع 
التجريبية التي تهدف الى الحد من حرق 

الغاز الى نسب تقل عن %1.
وحول التوجهات الاستراتيجية لشركة 
نفط الكويت خلال عام 2018 رصد المصدر 

مجموعة من التوجهات كالتالي:
1 ـ رفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام إلى 4 
ملايين برميل نفط يوميا في 2020، وكذلك 
الوصول إلى إنتاج  مليار قدم مكعب يوميا 

من الغاز الحر في عام 2023.
2 ـ بنــاء 3 وحــدات للإنتــاج المبكر لرفع 
القــدرة الإنتاجيــة من الغــاز الحر والتي 
سيتم تدشين آخرها في شهر يناير 2018، 
حيث ستعمل هذه المرافق على زيادة القدرة 
الانتاجية للغاز الحر ليصبح إجمالي انتاج 
الكويت من الغاز الحر حوالي 500 مليون 

قدم مكعب يوميا.
3 ـ تدشين مركزي تجميع في شهر مارس 2018 في شمال الكويت.

4 ـ تطوير النفط الثقيل من مكمن فارس السفلي في حقل الرتقة، 
حيث ســيتم تشغيل المنشــآت في مايو 2019، وسيبلغ انتاج 
النفط الثقيل من هذا المكمن حوالي 60 ألف برميل نفط باليوم.

5 ـ رفع عدد الأبراج المستخدمة لحفر وصيانة الابار والتي بلغت 
أكثر من 130 برجا خلال الســنة المالية 2016/ 2017، ليصل الى 

180 برجا للحفر خلال السنة المالية 2019/ 2020.
لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

العراق يزيد إنتاج الغاز المصاحب في البصرة %80
رويترز: قالت وزارة النفط 
العراقية أمس إن استثمار الغاز 
المصاحب للعمليات النفطية في 
مشروع غاز البصرة بجنوب 
البلاد زاد في مطلع شهر يناير 
2018 بنســبة 80% مقارنة به 

قبل عام.
وذكــرت وزارة النفط في 

بيــان نقلا عــن الوزير جبار 
اللعيبي أن القدرات الاستثمارية 
لمشروع غاز البصرة وصلت 
إلــى معــدل 900 مليــون قدم 

مكعبة قياسية يوميا. 
من جهــة أخــرى، أظهرت 
بيانات أولية أن واردات كوريا 
الجنوبيــة من النفــط الخام 

انخفضــت 3% فــي ديســمبر 
الماضي من مستواها قبل عام 

إلى 96.8 مليون برميل.
ومن المقرر أن تنشر شركة 
النفط الوطنية الكورية التي 
تديرها الدولة في وقت لاحق 
هذا الشــهر البيانات النهائية 
لواردات كوريا الجنوبية من 

النفط الخام.
ووفقــا لبيانــات شــركة 
النفط الوطنية الكورية الشهر 
الماضــي، زاد إجمالي واردات 
كوريــا الجنوبية مــن النفط 
الخام فــي نوفمبر 3.3% على 
أساس سنوي إلى 94.7 مليون 

برميل.

بدء عمليات الحفر 
في 6 مواقع بحرية 

قبل نهاية 2018

رفع أبراج الحفر 
وصيانة الآبار إلى 180 

برجاً بحلول 2019/ 
2020

الأسعار الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة

السعودية ترفع أسعار البنزين مع بداية العام الجديد
الطاقــة  وزارة  أعلنــت 
والصناعة والثروة المعدنية 
أســعار  رفــع  الســعودية 
المحروقــات مع بدايــة العام 

الجديد.
وقالت الــوزارة في بيان 
لها إن رفع أسعار المحروقات 
يأتي استنادا الى خطة برنامج 
التوازن المالي لتصحيح أسعار 
منتجات الطاقة )المشــتقات 
النفطية المحلية( التي تهدف 
إلى تقليص النمو المتســارع 
في الاستهلاك المحلي لمنتجات 
الطاقة فــي المملكة، وضمان 
الاســتخدام الأمثــل للموارد 
الطبيعيــة الوطنية وتعزيز 

استدامتها.
وأشــارت الى انها قررت 
تطبيق الأسعار الجديدة ابتداء 
من أمس الاثنين 1 يناير 2018، 
حيث رفعت أسعار بنزين 91 
إلى 1.37 ريال مقابل 0.75 ريال 
وبنزين 95 بنحو 2.04 ريال، 
مشيرا إلى ان الأسعار تشتمل 
على ضريبة القيمة المضافة.

وأعلنت الوزارة أن الجهات 
الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق 
لضمان تطبيق الأسعار، وعدم 
التلاعب بها، وعــدم انقطاع 
الإمــدادات، وأن العقوبــات 
النظامية ســتطبق بحق كل 
من يرفع الأسعار قبل الموعد 
المعلن، أو يتوقف عن توفير 
المنتجات، كما ستقدم شركة 
أرامكو الســعودية لعملائها 
معلومــات تفصيلية توضح 

آليات تطبيق هذه الأسعار.
وقــررت الســعودية في 
منتصــف ديســمبر الماضي 
تمديد فترة التوازن المالي حتى 
عام 2023 بدلا من 2020 الذي 

كان مقررا في السابق.
وكانــت المملكة قد أعلنت 
نهايــة ديســمبر 2016، عــن 

برنامج التوازن المالي استكمالا 
للبرامج التــي تحقق »رؤية 
2030«، حيث يتضمن عددا من 
الآليات التي تفضي إلى تحقيق 
التوازن في الميزانية السعودية 

خلال السنوات المقبلة.
ووفقــا لتقديــرات وزارة 
المالية الســعودية، ستحقق 
المملكــة إيرادات في الميزانية 
بحلــول 2023 تصل إلى 1138 
مليــار ريــال، فيما ســتبلغ 
النفقــات 1134 مليار ريال، ما 
يعني فائضا بقيمة 4 مليارات 

ريال.
أمــا نســبة الديــن العام 
مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 
فلن تتجاوز بحسب التقديرات 
25% خلال فترة التوازن المالي، 

ما يبقيها ضمن نطاق منخفض 
مقارنة مع باقي دول العالم.

ويعتمــد برنامج تحقيق 
التــوازن المالــي على 3 نقاط 
أساسية، هي رفع كفاءة الإنفاق 
الرأسمالي والتشغيلي، وذلك 
لتفادي مشكلة سابقة تتعلق 
بإنفاق إيرادات النفط المرتفعة 
على التشغيل، وليس إنفاقا 
رأسماليا، وتحسين الإيرادات 
غير النفطية من خلال فرض 
رسوم على الوافدين، وضريبة 
القيمة المضافــة، والضريبة 
الانتقائيــة علــى المنتجــات 
الضــارة، ورســوم الأراضي 
البيضاء، ورسوم التأشيرات، 
إلى جانب رفــع كفاءة الدعم 

الحكومي.

كلما حقق السوق مكاسب كبيرة.. يعود سريعاً لفقدها بشكل غير مبرر

»بيان«: »صانع السوق« الحل لعودة الثقة بالبورصة
قال تقرير صادر عن شركة 
بيان للاستثمار إنه من الملاحظ 
أن البورصــة الكويتية تجد 
صعوبة واضحة في المحافظة 
على المكاسب التي تحققها من 
وقت لآخر، حيث سرعان ما 
تفقد هذه المكاسب أو على الأقل 

جزء كبير منها.
وقــد تكــرر ذلــك كثيــرا 
وكان ظاهــرا بشــكل واضح 
خــال 2017، فبعد الانطلاقة 
الجيدة التي استهل بها السوق 
تداولات العام واختراق مؤشره 
الســعري مســتويين ألفيين 
صعــودا ووصول مكاســبه 
لأكثر مــن 22% خلال أقل من 
70 يوم تداول، وبعد أن عادت 
مســتويات السيولة النقدية 
إلى ســابق عهدهــا واقتربت 

من الـــ 100 مليون دينار في 
الجلسة الواحدة، حيث وصلت 
إلــى حوالي 97 مليون دينار 
في جلســة 23 ينايــر 2017. 
إلا أنه سرعان ما بدأ السوق 
رحلة الهبوط وفقدان النقاط 
والتي اســتمرت حتى نهاية 
العام، فمنذ الأســبوع الثاني 
من أبريل على وجه التحديد 
بدأ السوق في فقدان المكاسب 
التي حققها سابقا شيئا فشيئا 
حتى وصلت مع نهاية 2017 
إلــى حوالــي 11%، وهو الأمر 
الذي تكرر كثيرا على صعيد 
التداولات اليومية والأسبوعية 

أيضا خلال العام.
فكلمــا تمكن الســوق من 
تحقيق بعض المكاسب يعود 
ســريعا إلى فقدانها بشــكل 

غير مبرر، فقد حدث ذلك في 
الربع الأخير من الســنة بعد 
الإعــان رســميا عــن ترقية 
البورصــة وانضمامهــا إلى 
مؤشــر »فوتسي«، إذ حققت 
البورصــة علــى إثــر ذلــك 
أرباحــا جيدة في الأســابيع 
القليلــة اللاحقــة للترقيــة.
إلا أنه ســرعان ما عادت مرة 
أخرى إلى التراجع وفقدان ما 
سجلته من مكاسب، وهو الأمر 
الذي يبين أن البورصة مازالت 
تعاني من بعض المشاكل التي 
لم تلق حلول إلى الآن، وعلى 
رأســها مشــكلة ضعف ثقة 
المستثمرين في السوق، تلك 
المعضلــة التي باتت من أبرز 
سمات البورصة الكويتية في 
العقد الأخير، فكلما تمكنت من 

تحقيق بعض المكاسب وملأ 
التفاؤل أعطاف المتداولين بأن 
القادم قد يكون أفضل، تأتي 
الرياح بما لا تشتهي السفن 
ويعود السوق إلى التراجعات 
غير المبررة، مما يقضي على 
آمالهــم ويفاقــم من مشــكلة 
انعــدام الثقة المســتمرة في 

السوق منذ سنوات.
ولا شــك أن هناك العديد 
من الأســباب التي ســاهمت 
فــي تفاقم هــذه الأزمة وأدت 
إلى هبوط أسعار الكثير من 
الأســهم المدرجة إلى ما دون 
قيمتها الاســمية والدفترية، 
ومنها افتقــار البورصة إلى 
صانع ســوق حقيقــي يقوم 
بــدوره الداعــم لأداء وحركة 

تداول الأسهم.

زيادة الأسعار 
لتقليص النمو 
المتسارع في 

الاستهلاك 
المحلي لمنتجات 

الطاقة


